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 :الملخص
لجريمة اكافحة م مجال فيالتعاون القضائي الدولي  من أبرز مظاهريعد نظام تسليم المجرمين         
ات رة في العلاقالمستق النظم من العقاب، وهو أحد الجناةالعدالة الجنائية، وضمان عدم إفلات وتحقيق 

ع بالسيادة ول تتذر الد أن بعضالدولية منذ زمن بعيد وأكثرها شيوعا في التطبيقات العملية، غير 
 ام اتفاقياتبر  عبر إلدولياوهنا تبرز الحاجة للتعاون القضائي  الوطنية كحجة لعدم تسليم رعاياها،

لدولية اهدات االوطنية مع المع التمازج والتكامل بين القوانين الجزائية وجب ثنائية أو إقليمية، لذلك
 .تسليم المجرمينليحقق فعالية لهذا النظام وإقرار قواعد 

 ضائي الدولين القالتعاو ية؛ ة الدوللجريم؛ مكافحة اقواعد العدالة الجنائية ؛نظام تسليم المجرمين الكلمات المفتاحية:
 

Abstract :  
      The extradition system is one of the most prominent aspects of international 

judicial cooperation in combating crime, achieving criminal justice, and 

ensuring that perpetrators do not go unpunished. It is one of the long-established 

systems in international relations and the most common in practical applications. 

The extradition of its nationals, and here arises the need for international judicial 

cooperation through the conclusion of bilateral or regional agreements, so it is 

necessary to mix and integrate national penal laws with international treaties in 

order to achieve the effectiveness of this system and to approve the rules for the 

extradition of criminals. 

Keywords:  extradition system; rules of criminal justice; combating 

international crime; International judicial cooperation 
 

 مقدّمة: 
س ما يسمى يق تكري، عن طر أضحى التعاون القضائي الدولي لمكافحة الإجرام ضرورة وحتمية لا بد منها       

ا، وذلك ين خصوصالمجرم موما وردععكآلية قانونية دولية ووطنية للحد من ظاهرة الإجرام  "بنظام تسليم المجرمين"،
نائية دانته تحقيقا للعدالة الجوبأن ينفذ الحكم الصادر بإ ن يحاكم المتهم أمام القضاء المختص بصفة حيادية،بأ

 بأسره. لدوليالدولية، وبذلك فهو عمل إجرائي تعاوني ذو طبيعة قضائية وسيادية في المجتمع ا
فكار الفلاسفة أاد إلى الإسترد أة، حيث تبلور مفهوم التسليم وولا يعد نظام تسليم المجرمين حديث النش       

"سيزار وتسكيو" "ومونالتي سادت بعد ظهور مفهوم الدولة في بدايات القرن السابع عشر أمثال "فولتير"
 .2رهم ل فراا"وغيرهم، بحيث ساهموا بأفكارهم المطالبة بالعدالة الإنسانية ومعاقبة المجرمين واستردادهم في ح1بيكاريا
لفعالة لهذا المساهمة ا، من خلال أهمية تكريس نظام تسليم المجرمين تجعل دراسته أمرا ضروريا وحتميا إن         

شتركة يق المصالح المول لتحقد الدالنظام في تحقيق الاستقرار على المستويين الوطني والدولي، من خلال تضافر جهو 
 الداخلية وضرورات التعاون الدولي.من جهة، والموازنة بين المصالح السيادية 
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هم وق ضحاياتيفاء حقويهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وكذا اس      
 ا.لهوالتعرف على العقبات التي يفرزها هذا النظام في المستقبل والعمل على التصدي 

مدى  إلى أي يما يلي:فتمثلة ا، والم البحث والإجابة عنهوموضوعنا هذا يطرح الإشكالية الرئيسية التي تحتاج إلى   
 ن فعاليته؟مائق التي تحد ي العو هوما  يمكن أن يساهم مبدأ تسليم المجرمين في تحقيق العدالة الجنائية الدولية؟

ليم لنظام تس ر العامنا للإطاولمعالجة هذه الإشكالية المطروحة إعتمدنا على المنهج الوصفي عند تطرق       
ة الجنائية تحقيق العدال رمين فيالمج المجرمين، كما إعتمدنا أيضا على المنهج التحليلي وذلك بتحليل دور نظام تسليم

مناها ضا بخاتمة نوأنهينا بحث ،يسينرئالدولية والعوائق التي تحد من فعاليته، وإعتمدنا تقسيم موضوعنا إلى مبحثين 
  هذا الشأن.قضائي فيون الها من أجل زجر الجريمة وتعزيز سبل التعاأهم النتائج والاقتراحات المتوصل إلي

 الإطار العام لنظام تسليم المجرمين :المبحث الأول

 لثاني(.لمطلب ام إجرائية )اعلى أحكام موضوعية )المطلب الأول( وإلى أحكا نظام تسليم المجرمين يضم       
 لمجرمينالأحكام الموضوعية لنظام تسليم ا المطلب الأول:

تباره ة التسليم، بإعلى ماهيعط الضوء قبل التطرق إلى الأحكام المتعلقة بنظام تسليم المجرمين، لابد من تسلي       
 الي:و التالموضوع الجوهري في هذه الدراسة، وبيان مصادره التي يستمد مشروعيته على النح

 تعريف نظام تسليم المجرمين الفرع الأول:
، هو مصطلح مركب من لفظين أولهما "تسليم " والمأخوذ من اللاتينية 3ليم المجرمين" مصطلح " تس       

"Extrader4 صورة من ، ويعتبر تسليم المجرمين5، والثاني "المجرمين"، وهو إسم فاعل من الفعل أجرم أي التعدي 
ها لة تسليمتطالب به دو ذي ويقصد بنظام تسليم المجرمين "ذلك الإجراء القانوني ال ،صور المساعدة القضائي

و تنفيذ أاكمته محأجل  شخص متهم أو مرتكب للجريمة أو صادر بحقه حكم في الدولة الطالبة باسترداده من
 .6حكم الإدانة"

"التعاون  ب التاسع تحت عنوانفي البا 1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام وعرفه        
ا يلي" :لأغراض هذا تحت عنوان استخدام المصطلحات كم  102ئية "في المادة الدولي و المساعدة القضا

 .7طني"و تشريع  قية أوالتسليم نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو إتفا النظام...يعني
 /45 العامة رقممعية رار الجصادرة بقبينما عرفته المادة الأولى من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين ال       
ونية ة من الإجراءات القانمجموع، تسليم المجرمين بأنه:" 1990كانون الأول / ديسمبر   14الصادر بتاريخ 116

الصادر  فذ فيها الحكم، أو ينم بهاالتي تهدف إلى قيام دولة بتسليم متهم أو محكوم عليه إلى دولة أخرى، لكي يحاك
 .8ا"عليه في محاكمه

لجزائرية ا"يجوز للحكومة كما يلي:   من قانون الإجراءات الجزائية 696لمشرع الجزائري في المادة كما عرفه ا       
 شأنه إجراءات تخذت فيقد ا أن تسلم شخصا غير جزائري بناء على طلبها إذا وجد في أراضيها الجمهورية وكانت

 .9متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من محاكمها"
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ا أنها كلها  فحواهة تتجلى فيخلال هذه التعريفات نستنتج أن لنظام تسليم المجرمين تعريفات عديدومن        
جد ليم مجرم يتواولة بتسضاه دتعريفات تتلاقى في مضمونها رغم اختلاف في الصياغة، فهو إجراء دولي تقبل بمقت

، أو بين درت ضدهأن صو قوبة سبق على إقليمها لدولة أخرى بطلب من هذه الأخيرة، حتى يحاكم أو لتنفيذ ع
ت من الاتفاقيا لقانونياساسه دولة وجهة قضائية دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، ويستمد هذا الإجراء أ

 الدولية.
 المصادر القانونية لنظام تسليم المجرمين الفرع الثاني:

ع التي تجعله موضلنظام و اا هذا  إعتمد عليهيقصد بمصادر نظام تسليم المجرمين تلك الأسس القانونية التي        
 لي:التنفيذ ومنتج لآثاره، وتصنف إلى مصادر أصلية وأخرى احتياطية على النحو التا

 لمصادر الرئيسية لنظام تسليم المجرمين:ا-أولا
ليم ال تستزام في مجصادر الإلمتعتبر المعاهدات و الاتفاقيات الدولية أهم عاهدات والاتفاقيات الدولية: الم-1

، 10ت الدوليةمجال العلاقا لأول فياشريع المجرمين، ومن المصادر الأساسية لإنشاء القواعد القانونية الدولية كونها الت
إبرامه  ولي مكتوب يتمإتفاق د : "كل عرفه افقه القانون الدولي بأنها وقد، سواء كانت ثنائية أو إقليمية أو عالمية

ام سب وصف الإلتز لا تكت ، حيثرسمتها قواعد القانون الدولي المنظمة للمعاهدات وفقا للإجراءات الشكلية التي
لتعبير عن لعاهدات ل المإلا بتدخل السلطة التي يعطيها النظام الدستوري لكل من الدول الأطراف سلطة عم

 11ارتضائها بالإلتزام بالإتفاق"
لتعاون أحكام ا ، ونظرا لأهمية توحيدوني لإعتماد عليهابمثابة المرجع القان 1988وتعتبر إتفاقية فينا لسنة        

كافحة ا الإجراء  لمعلق بهذية تتالدولي في مجال تسليم المجرمين قامت منظمة الأمم المتحدة بوضع إتفاقية نموذج
ة اهد، وكذا المع2000مو" لعام ، والتي تسمى بإتفاقية "بالير 2000الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية  لعام 

 1990.12ة بشأن تسليم المجرمين سنة النموذجية للأمم المتحد
الخاصة  1963مارس 15غرب في وكانت أول إتفاقية مبرمة من قبل الجزائر تلك التي عقدت بينها وبين الم       

 المعدل 1969سبتمبر  02خ في المؤر  68/69بالتعاون المتبادل في الميدان القضائي والمصادق عليه بالأمر رقم 
 .1969جانفي 15والمتمم بالبروتكول الموقع عليه بأفران في 

تضعها السلطة  نية التيصد بالقانون الداخلي " مجموعة القواعد والأحكام القانو يقالتشريعات الوطنية:  -2
ول لدومعظم ا اتهم"،د وحكوملأفرااالتشريعية داخل الدولة، وتنظم العلاقات بين الأفراد في دولة معينة كذلك بين 

 من الدول التي وهناك ،واعدهوضعت تشريعا خاصا لنظام تسليم المجرمين بينت فيه شروط تطبيقه وآليات عمله وق
 1996من دستور  83و 83و  28إعتبرت المعاهدة أسمى من التشريع الوطني ومنها فرنسا والجزائر خاصة المواد 

 . 14الساري المفعول 2020من دستور  171و   154، و المواد 13
-66لأمر رقم ابموجب  ة الصادروقد تناولت الجزائر موضوع تسليم المجرمين في قانون الإجراءات الجزائي       
ئية لسلطات القضاافي العلاقات بين " من خلال الكتاب السابع بعنوان 1966جوان  08المؤرخ في  155

 .720إلى  694لمواد الأجنبية" من الباب الأول تحت عنوان" في تسليم المجرمين" وقد شملت ا
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 لمجرميناالإحتياطية لنظام تسليم المصادر  -ثانيا
ال تسليم يه الدول في مج تلجأ إليعتبر شرط المعاملة بالمثل من المصادر الاحتياطية التي: مبدأ المعاملة بالمثل-1

ن رضها عليها حسيف التي اجباتويقصد به إلتزام كل دولة في مواجهة الأخرى بمجموعة من الحقوق والو ، المجرمين
 .15تطبيق هذا المبدأ، حتى وإن لم يكن هناك اتفاق مسبق بينهما

هو ما يكسبه و لبلدين دة بين اوتظهر أهميته في مجال تسليم المجرمين كونه حل بديل عند عدم وجود معاه       
دة، و أبرز وتقديم المساع بالمثل ملتهاأهمية أخرى بإلزام الدولة باحترام تعهداتها في مواجهة الدول التي بادرت بمعا

ولايات لمجيد" إلى الاان عبد دحوم مثال ما وقع بين الجزائر والولايات المتحدة حيث رفضت الجزائر تسليم المدعو "
ضية تفجيرات قرطه في م بتو المتحدة وذلك لسبق الولايات المتحدة رفض تسليم المدعو "أمور هدام " الذي اته

 .16 1993ة مطار هواري بومدين لسن
قصد به" مجموعة من يمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  38ة وفقا لنص المادالعرف الدولي:   -2

الدول  ستقرت واعتقدت، حتى ال لهاالقواعد القانونية غير المدونة التي نشأت في المجتمع الدولي بسبب تكرار الدو 
 .17أنها ملزمة أي واجبة الإتباع"

عاهدات لاتفاقيات والماغتهم لا عند صيعديد من القواعد الدولية العرفية التي تواتر اعتراف الدول بهوهناك ال       
حظر و ليم الرعايا، ثناء تسأ استفي مجال تسليم المجرمين ومن ذلك عدم جواز التسليم في الجرائم السياسية، ومبد

 تسليم اللاجئين وشرط التجريم المزدوج.
م اطي لنظام تسليمصدر إحتيتعتبر قواعد الأخلاق الدولية كالمجاملات الدولية: ة و قواعد الأخلاق الدولي-3

 طيد العلاقاتو ت وذلك من أجل المجرمين من القواعد المطبقة بين الدول في حالة غياب المصادر السابقة الذكر،
 وتقوية الصلات بين مختلف الدول.

 لاسترشاد بها فيطي يمكن ا أحكام المحاكم مصدر إحتياتعتبرحكام المحاكم وقرارات مجلس الأمن الدولي: أ -4
ام لدولية على الأخذ بأحكمن النظام الأساسي لمحكمة العدل ا 38مجال العلاقات الدولية، وقد نصت المادة 

علق بالمبادئ تاصة ما ية، خالمحاكم الدولية أو الوطنية، بحيث صدرت عدة أحكام من المحاكم الجنائية الدول
علقة بمسألة الدولية المت لجنائيةكمة االمح وكذا أحكامالتي جاءت بها المحكمة العسكرية الدولية "نورمبورغ"، الأساسية 

 الأساسي.تسليم المجرمين ضمن الباب التاسع من نظام روما 
ا تفرضه من لأمن ومت مجلس اوهناك مصدر آخر احتياطي فرضته المتغيرات الدولية المعاصرة، وهو قرارا       

، ومن بين هذه القرارات المهمة التي أرست بشكل واضح مبدأ تسليم 18إلتزامات دولية في مجال تسليم المجرمين
 .20التي جسدت الحادثة موضوع تسليم المجرمين وطرحته بش دة على الساحة الدولية 19المجرمين قرار "قضية لوكربي"

 الأحكام الإجرائية لنظام تسليم المجرمين المطلب الثاني
لإتفاق اإن ه يحدد هذا فالدول  يمية بينبما أن  نظام التسليم يحكمه الإتفاقيات والمعاهدات الثنائية أو الإقل       

 ام والإجراءاتالاحتر  واجبةمجموعة من القواعد والضوابط المنظمة لعملية تسليم المجرمين من حيث الشروط ال
 المعمول بها.



 ، أ.د/ بوحية وسيلة  ط.د/ لعمريوي ليلى                           في تفعيل قواعد العدالة الجنائية الدولية ودوره نظام تسليم المجرمين 

 1782                                                                                                                                    2023مارس السنة   -  الأولالعدد    -الثامنلد المج  
 

 ينشروط نظام تسليم المجرمالفرع الأول: 
 ليم.لب التسة محل طفهناك شروط عامة تتعلق بالشخص المراد تسليمه وشروط خاصة تتعلق بالجريم       

 ص المراد تسليمأولا: الشروط العامة المتعلقة بالشخ
مح بتسليم ة لا تسالدول القاعدة في تسليم المجرمين هي أن   يما يخص صفة الشخص المطلوب تسليمه:ف-1

دانة ضده حكم الإ تنفيذ الشخص المطلوب تسليمه للدولة صاحبة الإختصاص لمحاكمته أورعاياها، فقد يتمتع 
 اجدة في إقليمة المتو لمسلحبحصانات دولية كرؤساء الدول الأجنبية ورجال السلك الدبلوماسي ورجال القوات ا

هؤلاء في حالة إرتكابهم لجريمة ، و 21فة الدولة، ويتمتعون بعدم المتابعة القضائية الأجنبية إلا إذا زالت عنه هذه الص
 لصفة الرسميةعتداد بام الادولية و يدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعبر عنه بمبدأ عد

 .22للمجرمين
، 23ه الفرد ودولتقانونية بينتعتبر الجنسية الرابطة السياسية واليما يخص جنسية الشخص المطلوب تسليمه: ف-2

ة وهذا لضمان  الدولم رعاياالعلاقات الدولية و التشريعات الداخلية والدساتير، عدم تسليومن المتعارف في 
غرض من ئمة على أن السليم قاة التالمحاكمة العادلة، التي قد لا تتوفر في عدالة القضاء الأجنبي، و لأن  مشروعي

وللشخص محاكمة  24نفسها،به بن تعاقإفلات الجاني من العقاب ما دامت الدولة التي يطلب منها التسليم قادرة أ
 من قانون الإجراءات الجزائية. 1فقرة  698بمعرفة قاضيه الوطني طبقا للمادة 

 ثانيا: الشروط الخاصة المتعلقة بالجريمة محل طلب التسليم
انون القا أقره مجمع  وهذا من تكون الجريمة معاقب عليها في قانون كلا الدولتينأويقصد به إزدواجية التجريم: -1

 ا عليه فيذا كان الفعل معاقبإبأن:" الأصل ألا يجوز التسليم إلا  1980الدولي في إجتماعه في" إكسفورد" سنة 
ا الأولى والثانية من قانون في فقرته 697قانون البلدين، وقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط في المادة 

 .25الإجراءات الجزائية
از ية على عدم جو يات الدول: أقرت مختلف الإتفاقرى العرف على عدم التسليم فيهج ألا تكون الجريمة مما-2

ما ألداخلية لها، الشؤون بامساس التسليم في الجرائم العسكرية والسياسية، فهي جزء من السيادة الوطنية للدول و 
 .26ئماالجر  الجرائم السياسية فقد حرمت المعاهدات بوجه عام، تسليم الأشخاص المرتكبة لهذه

لجسامة ارجة كبيرة من  تتسم بدلتسليم إلا في الجنايات والجنح الخطيرة التيبوجه عام لا يجوز اخطورة الجريمة: -3
ا للتسليم أن تكون أساس لا تصلحيطة فوالخطورة الدولية التي تهدد السلم والمن الدوليين اما المخالفات والجنح البس

 27فة .وذلك لما يستلزم من إجراءات معقدة ومكل
 إجراءات نظام تسليم المجرمينالفرع الثاني: 

 أولا: الإجراءات المتبعة من طرف الدولة الطالبة للتسليم
يجب على أي دولة أن تخطر الدولة المطالبة بالتسليم بواسطة طلب رسمي، لتسليم طلب التسليم ومرفقاته: -1

من الوثائق لإتمام عملية التسليم، ولقد  أي شخص ترغب في إستلامه، قصد تقديمه للمحاكمة مرفقا بمجموعة
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، غير أن  هذا الشرط 28من إتفاقية دول إتحاد المغرب العربي على شرط الكتابة في الطلب 54نصت صراحة المادة 
 29ليس مطلقا بل يعتريه إستثناء في حالات الإستعجالية عن طريق الفاكس أو الهاتف.

ابعة أو اء أثناء المتلطلب سو اقبول لطلب بالوثائق والمستندات اللازمة ولقد إشترط المشرع الجزائري إرفاق ال      
، ويتم إرسال الطلب عن طريق المنظمة الدولية للشرطة 30المحاكمة دون أن يفصل في نوعية المستندات والوثائق

 الجنائية )الانتربول( أو عن طريق البريد أو بأي وسيلة بشكل كتابي.
تكون عن طريق  ليم، فقدطرق المتبعة من طرف الدول في تقديم الطلب و التسال تتعدد طريقة تقديم الطلب:-2

من قانون  702، وهذا ما تبناه المشرع الجزائري في المادة 31الديبلوماسي بين الوزارة العدل ووزارة الخارجية 
يلة لإجراءات الطو ان بعد عب والالإجراءات الجزائية، الذي يمتاز بالطابع الإداري حيث السرعة في البت في الطل

أو  أو عن طريق النظام القضائي بين وزارتي العدل للبلدين،، 32قدة والتي تحتاج إلى نفقات باهضةالأمد والمع
 النظام المختلط بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

 ثانيا: المتابعة الجزائية من طرف الدولة المطالبة بالتسليم
صة  الجهة المختلطلب إلىايم يحال م والوثائق المرفقة إلى الدولة المطلوب منها التسلعند وصول طلب التسلي      

وهذا القرار بالرغم ، 33ليم لفحصه فيتم متابعة الشخص المطلوب تسليمه وتوقيفه إلى غاية الفصل في طلب التس
ت وهذا ر القبض المؤقونا لأمنة قامن أنه مؤقت إلا أنه نهائي لا يقبل أي طعن إلا في حالة إنقضاء الآجال المحدد

وبعد فحص طلب التسليم من قبل الدولة المطالبة به قد يحظى هذا الطلب ، 34ما قد يهدر حقوق المتهم في الطعن
 .35بالموافقة التامة أو الرفض عن طريق إصدار قرار سواء بالقبول او الرفض 

 وليةنائية الدر نظام تسليم المجرمين في تحقيق العدالة الجدو: المبحث الثاني
لجنائية اقيق العدالة تحة، وفي ع الجريميعد مبدأ تسليم المجرمين أحد الصور المهمة للتعاون الدولي يهدف إلى قم      

لي الجنائي القانون الدو  المبادئو واعد الدولية، وإثراء قواعد القانون الدولي الجنائي، من خلال تكريس العديد من الق
يات لتحقيق لعوائق والتحداديد من ه العلرغم من الأهمية التي يملكها هذا المبدأ إلا أنه تعتري)لمطلب الأول(، لكن با

 العدالة الجنائية الدولية )المطلب الثاني(.
 لجنائيادور مبدأ تسليم المجرمين في تفعيل قواعد القانون الدولي  المطلب الأول:

تفعيل  ولية، تتمثل فيئية الدلة الجنايم المجرمين لتحقيق العداهناك العديد من القواعد التي أقرها نظام تسل       
 ينه كالآتي:لدولي كما سنبالتعاون في ا للمسؤولية الجنائية الفردية وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمساهمة

 تفعيل مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية: الفرع الأول
ف نائي، الذي يهدولي الجانون الدضافة جديدة، ودعما قويا لإعمال قواعد القيعتبر مبدأ تسليم المجرمين إ       

موضوعات  لدولية من أهمانائية ية الجأساسا إلى محاربة الجريمة الدولية، وحماية حقوق الإنسان، بحيث تعتبر المسؤول
نون المبادئ القا دولة منسم الالقانون الدولي الجنائي، فقد أصبحت مسؤولية الفرد عن الأعمال التي ينفذها بإ

لجريمة دى أو مرتكب اة المعتسؤوليمالدولي المعاصر، فهي الأثر المترتب على خرق قواعد تجريمية دولية تضمن تحقيق 
 .36الدولية عن فعله وإنزال الجزاء عليه
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 لدائمة الفضل فيالدولية الجنائية ولقد كان للنظام الأساسي للمحاكم الدولية سواء المؤقتة، أو المحكمة ا       
 .37عليهم  توقيع العقاب والحرب  رميإرساخ مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، من خلال المتابعات الجزائية لمج

  حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية: الفرع الثاني
كثر بأبحيث يساهم  ة،لأساسيمن أهم أهداف إقرار مبدأ تسليم المجرمين حماية حقوق الإنسان وحرياته ا      

درك رمين، فقد أسليم المجت في فاعلية للمبادئ العامة الدولية لحقوق الإنسان عن طريق التعاون القضائي الدولي
وق الإنسان، مم لتحديد حقبين الأ اقياتالمجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الأولى والثانية أهمية موضوع توقيع الإتف

، ويجب أن يتمتع بحماية قانونية دولية، واعتراف دولي 38العرق، أو اللون، أو الجنسبغض النظر عن الدين، أو 
نسان  ادئ وحقوق الإترم مبمن وتحوالتزام على عاتق الدول جميعا باحترامها فتغدو ملزمة باتباع سياسة داخلية تض

 .39كما تلتزم بعدم انتهاكها له
 عوائق تفعيل نظام تسليم المجرمين المطلب الثاني:

لمنظمة اافحة الجريمة كمجال م لدولي فياهذا النظام كآلية للتعاون القضائي  بها بالرغم من الأهمية التي تتجلى       
 .ناحية العمليةت من التحدياعلى النحو المشار إليه، إلا أن تنفيذه يلقى العديد من العوائق وال عبر الوطن

 ليمضعف التعاون الدولي في طلبات التس الفرع الأول:
هات التي ل، والجعض الدو العقبات التي تعيق عمل المبدأ ضعف التعاون القضائي الدولي من طرف ب من       

وعة من ائق غير المشر ل والعو لأموالها مصالح شخصية ومالية مع هؤلاء المجرمين خاصة فيما يتعلق بصعوبة إسترداد ا
 فعالية هذا المبدأ.جرائم الفساد التي يرتكبها هؤلاء المجرمين مما يخل ب

ى إلى دولة أخر  دولة ما نب سلطاتتقديم المساعدة من جا:" ويعر ف التعاون الدولي في المجال الأمني بأنه       
، بحيث أصبح التعاون الدولي ميزة العلاقات الدولية 40لتمكينها من معاقبة شخص أو أشخاص أخلو بأمنها " 

يق السلم وفي سبيل تحق تعاونةدول المبين دول العالم من أجل تحقيق مصلحة الالحديثة التي تعبر عن الجهود المبذولة 
 41والأمن الدوليين ومواجهة التحديات السياسية والأمنية في الدول.

يم المجرمين، ظام تسلنفعيل دور ومن بين أهم الأسباب إمتناع الدول عن التعاون والتي تشكل عائقا في ت        
ة ثائق من الدولو لدولية اائية ظ على معلومات أمنها الوطني، خاصة عند طلب المحكمة الجنهو تمسك الدول بالحفا

 42التي ينتمي إليها المتهمين أو شهادات من عملوا تحت إمرته لتدعيم الأدلة.
على  ونملزمة بالتعا مين فهييم المجر أما بالنسبة للدول غير الأطراف في الإتفاقيات والمعاهدات الخاصة بتسل       

 .1فقرة  88في مادته  1977كذا البروتوكول الإضافي الأول لسنة ،  43أساس عضويتها في اتفاقيات جنيف الأربع
ويترتب على عدم التعاون عدة آثار تتمثل في عدم تطبيق القانون الدولي والافلات من العقاب والمسؤولية،        

للإنسان من تجسيده، وقدرته على فرض الاحترام الواجب  وهذا ما يؤثر على فاعلية النظام المنتظرة والمتوقعة
ولعل أهم ما يستدل بها لإثبات صحة هذا القصور في نظام المحكمة من الواقع الدولي ، وحقوقه وحرياته الأساسية

، بالإضافة إلى قضية الرئيس 44هو العراقيل والصعوبات التي واجهتها المحكمة لتسليم القائد الصربي" كاراديتش"
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، وذك بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 45 2009عمر حسن أحمد البشير" "لسوداني ا
 .تنفيذ مذكرة الأمر بالقبض الدوليإقليم دارفور بالسودان، فقد تقاعست عدة دول إفريقية منها و أوروبية في 

 الدولية الدفع بمبدأ الحصانة القضائية كأداة لدعم السيادة: الفرع الثاني
لذي لحصانة ااالعوائق التي تعترض عمل نظام تسليم المجرمين الدفع بمبدأ  من بين :الحصانةالدفع بمبدأ  -أولا

قوق حلدولي لحماية لمشرع اعها ايشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ أحكام العدالة الدولية ويقلل من الجهود التي وض
 الإنسان.

ء الدولة، ية قضاتبعاد ولاأن  الحصانة القضائية هي سبب من أسباب اس وقد استقر العرف الدولي على       
دولي وصارت تمع ال المجوذلك لعدة إعتبارات سياسية تتعلق بسيادة الدول، واستقرت هذه الحصانات في ضمير

فاقية ، وات 1961ا لسنة ة فينتشكل أهم قواعد العرف الدولي، ثم جرى تقنينها في معاهدات دولية أهمها إتفاقي
اد ين الأفر ازات ليس تمييز ب، بحيث أن  الغرض من هذه الحصانات و الإمتي1961فينا للحصانات القضائية لسنة 

، لكن في نفس الوقت لا يجب أن تشكل الحصانات عائقا أمام 46وإنما لضمان ممارسة فعالة للمهام المسندة إليهم
 تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية.

لين في ة كبار المسئو  متابعفيلداخلية اأن إنشاء المحاكم الجزائية الدولية كأجهزة مكملة للجهات القضائية  غير      
دأ اللا عقاب راجع مبت في هرم السلطة، عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الأساسية كان له تأثير كبير

ث نصت لأشد خطورة حيالدولية ائم االجزائية عن الجر  المطلق لرؤساء الدول، تاركا المجال لتكريس قاعدة المسؤولية
لا أنه يصطدم صانات إلعفو والحمن ميثاق روما الأساسي على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية، وبنظام ا 27المادة 

 لأمراءول والملوك واساء الدا رؤ بهبمسألة السيادة وممارستها التامة من بل الدول والحصانة الدستورية التي يحظى 
 47ل.والأشخاص الرسميين والتي لا يقرها نظام روما، بالإضافة إلى نظام العفو الشام

فعيل تلدولي من أجل االمجتمع  بالرغم من الجهود الكبيرة الذي يقوم بها: لتحجج بمبدأ السيادة الوطنيةا -ثانيا
لدولية بدأ السيادة اتحجج بما الههذا المبدأ، إلا أن  هناك مجموعة من العراقيل التي تعترض السير الحسن له، من

لة د تطبيق العداو تجمي لعقابوعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مما يؤدي بشكل كبير إلى الإفلات من ا
 .48الجنائية الدولية

نازل يم عبارة عن ت التسلأوا فير ويأتي مبدأ السيادة على رأس الحجج التي إستدل بها نظام التسليم، حيث        
، غير أن ه وفي نظرنا فإن  هذه الحجة لم تصمد كثيرا ذلك أن  التسليم لا يشكل أي إنقاص من 49لدولة عن سيادتهاا

ا تباشر عمل من أ  .لسيادةاعمال سيادة الدولة، فهذه الأخيرة لما تقوم بمثل هذا العمل ،فإنه 
  خاتمة:
سليم عتماد نظام تبإكبيرة   خطوة ع الدولي قد خطىمن خلال ما تقدم توصلنا في ختام بحثنا هذا أن  المجتم       

شكل الذي ثر وتعرقل بالاسية تؤ ة وسيالمجرمين، ولكن رغم ذلك لا تزال العدالة الجنائية الدولية عرضة لهزات قانوني
 دولي المعاصر.تمع ال المجيطمح إليه العديد من المهتمين بالحفاظ على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في
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لإجرام اية في مكافحة الأساس للبنةوتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم مما حققه مبدأ جواز التسليم الذي يعد ا       
 لم هذا المجال فيسيرتهم مبأن  على الفقه القانون الجنائي أن يتأكدوا عموما والإجرام المنظم خصوصا، غير أن  

اهدة لما كانت المعو المية، عليست محكوم باتفاقيات إقليمية و  التسليم تكتمل ولم يتحقق الأمل المنشود خاصة وأن  
لدول صالح الخاصة لضع للمليم يخلا تلتزم إلا أطرافها فإننا لن نصل إلى تحقيق تعاون فعال، فضلا أن مبدأ التس

 الكبرى تلزم به من تشاء وتعفي نفسها وحلفائها.
 وعلى ضوء ما سبق نخلص إلى النتائج التالية:       

قاضاة  اف بملاحقة ومول الأطر ن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يوفر الوسائل التي تلزم الدأ -1
 تها.تزاماكبار المجرمين ولا على الإجراءات اللازمة لإلزام الدول الأطراف على تنفيذ إل

تساهم  فعاليته، ولم المبدأ فيها أفقد اطل الدول في مواءمة التشريعات الداخلية مع الاتفاقيات التي هي طرفتم -2
 نظمة.يمة المالجر  في تسليم رعاياها ولعلى ذلك أحد أهم التحديات التي تقف عائقا في سبيل مكافحة

ن مإلى الإفلات  شكل كبيرالسيادة الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مما أدى ب التحجج بمبدأ-3
لرعايا بعدم تسليم ا تي تقضيلي الالجنائية الدولية، بالإضافة للمبادئ العرف الدو  العقاب وتجميد تطبيق العدالة

 ونظام إزدواج الجريمة الذي يعيق عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وضعها  ن الجهود التيويقلل م الحصانة الذي يشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ أحكام العدالة الدولية الدفع بمبدأ -4

  لحماية حقوق الانسان.المشرع الدولي
تقويض في علها عرضة لليجها، مما كمة الجنائية الدولية لآلية أو جهاز تنفيذي لمعظم قراراتها وأحكامافتقار المح -5

 عملها القضائي، مما يستدعي منها طلب التعاون مع الدول لتنفيذها.
قانونية التي ت والنقائص الالثغرا داركتية لابد من وحتى يكون هذا المبدأ دور في تحقيق العدالة الجنائية الدول       

وظفين ساء الدول والمنوح لرؤ المم تحول دون تكريس هذا المبدأ على الساحة الدولية، خاصة ما يتعلق بمبدأ الحصانة
ض بع العقبات نقترححديات و ه التولمواجهة هذ،  والتحجج بمبدأ السيادة الدوليةالديبلوماسيين والقادة العسكريين

 الحلول والمقترحات التالية:
لأطراف على ام الدول ع نصوص في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقضي بإلزاالعمل على وض-1

لجنائية اقيق العدالة ن أجل تحدول متنفيذ إلتزاماتها التعاهدية، والفصل بين الجانب السياسي والمصالح الشخصية لل
 الدولية.

ص ولتين فيما يخبين الد بدأ يؤدي إلى صعوبة عملية التسليمزدواجية التجريم كون أن  هذا المإلغاء مبدأ ا-2
 نها التسليم.ملمطلوب ادولة الاختلاف في التكييف القانوني للفعل المرتكب بين الدولة الطالبة للتسليم وال

رمين ظام تسليم المجنل تفعيل من أج يةشجيع الدول على إبرام المزيد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية الدولت-3
لية بما ريعاتها الداخاءمة تشلى مو عوالعمل على توحيد شروط وإجراءاته وتوثيق أواصر التعاون في هذا المجال العمل 

 ولي والمساعدةائي الدالقض يتوافق مع أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي في مجال التعاون
 القضائية..
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اء بض عليهم وإلغين والقسليم المجرمتث  الدول على ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص ح-4
، وكل 98والمادة  72والمادة  4رة فق 93النصوص القانونية الواردة في نظام روما الأساسي خاصة ما ورد في المادة 

 .اون الدولي مع المحكمةهذه النصوص جاءت باستثناءات على مبدأ عدم إلزامية التع
تقديمهم إلى عليهم و  ء جهاز شرطة دولية تابع للمحكمة مهمته تعقب المتهمين وإلقاء القبضإمكانية إنشا-5

مة الجنائية ن المحكعادرة المحكمة وكذلك إمكانية إنشاء جهاز تنفيذي مهمته تنفيذ الأحكام والقرارات الص
 الدولية. 

اكمة فإذا تسليم أو المحفاقية الئي ويقع على الدولة الموقعة للاته شق من التزام ثناتطبيق نظام التسليم على أن -6
 انبه.ن كل جو مضيته رفضت الدولة يقع عليها عبء محاكمة الشخص المطلوب بعد التحقق معه والنظر في ق

ادلة طلوب محاكمة عرم لماكمة المجإنشاء هيئة دولية مهمتها مراقبة مدى التزام الدولة الرافضة للتسليم بمح -7
 وجدية لتحقيق العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب. 

مين إشكالية بتسليم المجر  ع متعلقلموضو في الأخير لا يسعني إلا أن أشير إلى أمر في غاية الأهمية له علاقة با       
ي بين ق الجوهر ر وهذا هو الف لدولي،في القانون اانفاذ القانون الدولي ذاته، وهنا أتحدث بالضبط على عنصر الجزاء 

، أما في القانون سلطة الإنفاذ زية لهاة مركالقوانين الوطنية والقانون الدولي بإعتبار أن  في القوانين الوطنية توجد سلط
د سلطة توجلا أن ه لا يمية، إالإقلالدولي ورغم وجود ترسانة من التشريعات الدولية التي كرستها الصكوك الدولية و 

 مركزية تسهر على انفاذ تلك القوانين.
 الهوامش:

 

                                                           

 لجرائم والعقوبات". ه الشهير " نظرية ابقة في مؤلفأ للشرعية الجزائية سيزار بيكاريا، ذات المعاني السادأكد الفقيه الجنائي الإيطالي والأب المؤسس لمب -1
ث، منشورات الحلبي دولية، الجزء الثاللجزائية الالموسوعة علي جميل حرب، نظام تسليم واسترداد المطلوبين تسليم المجرمين في القانونية الدولي والوطني، ا-2

 .16، ص 2015لطبعة الأولى، بيروت لبنان، الحقوقية، ا
ليم د العزيز مبارك، تسجع هشام عيلمزيد راليقصد بكلمة تسليم لغة التخلي عن حيازة الشيء الذي هو بين اليدين وبقال تسليم الشيء أي قبضه، -3

 .26، ص 2006المجرمين بين الواقع والقانون، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، مصر ،
ل عند إصدارها المرسوم بتاريخ " للتداو  L’extradition des Criminels" انت فرنسا هي السباقة في إخراج مصطلح "تسليم المجرمينك-4

حيث   ،Extradition / Restitutionعندما استخدمته بريطانيا  187à، وبقي هذا المصطلح محتكرا للفرنسيين حتى عام 19/02/1791
 المطلوب إلى الدولة ذات السيادة والسلطة في محاكمته. كان يعبر عنه إعادة الشخص

، مقال منشور متوفر على الموقع 23-1، ص ص 2019فبراير  22محمد عبيد، الأطر القانونية لنظام تسليم المجرمين، المعهد المصري للدراسات، -5
 .22:30، الساعة 05/09/2022تاريخ الاطلاع :  geg.or-https://eipssالإلكتروني التالي :

، 2015لبنان،-لقانونية، بيروت ت الحلبي ا، منشوراعلي جميل حرب، نظام تسليم واسترداد المطلوبين )تسليم المجرمين في القانونين: الدولي والوطني(-6
 .25ص 

نوفمبر  30و  1998يوليو  12و  1998نوفمبر  10اضر المؤرخة والمصوب  بموجب المح 1998يوليو سنة  17نظام روما الأساسي المؤرخ في -7
الموقع الإلكتروني التالي: متوفر على  2002يوليو  1، والذي دخل حيز التنفيذ في 2002يناير  16و 2001يناير  17و  200ماي  8، و 1999

https://www.icc.cpi. int 
 .:1523، الساعة 05/09/2022تاريخ الاطلاع: 

 .1990كانون الأول / ديسمبر   14الصادر بتاريخ  116 /45قرار الجمعية العامة رقم -8

https://eipss-eg.org/
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يوليو  23لمؤرخ في ا 15-02يتضمن قانون الإجراءات الجزائية معدل ومتمم لاسيما بالأمر رقم  1966يونيو سنة  8مؤرخ في  155-66مر رقمأ-9
المؤرخ  02-15قم يتضمن قانون الإجراءات الجزائية معدل ومتمم لاسيما بالأمر ر  1966يونيو سنة  8مؤرخ في  155-66، الأمر رقم 2015سنة 
، الجريدة 2020غشت سنة  30 المؤرخ في 04 -20، والأمر رقم 2019ديسمبر  11 المؤرخ في 10-19والقانون رقم  2015يوليو سنة  23في 

 ،2021غشت سنة  24المؤرخ في  21ق.م د /  /389والقرار رقم  ،2021غشت سنة  25المؤرخ في  11-21، والأمر رقم51الرسمية العدد 
 .65الجريدة الرسمية العدد 

نية، سم الدراسات القانو قعلى طلبة  ألقيت محمد حافظ غانم، المعاهدات دراسة لأحكام القانون الدولي وتطبيقاتها في العالم العربي، محاضرات-10
 .8، ص 1961صر، م-ة، القاهرةجامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربي

، ص 2007الجامعة الجديد للنشر، الإسكندرية،  )دراسة قانونية(، دار سليمان عبد المنعم، الجوانب الشكلية في النظام القانوني لتسليم المجرمين-11
الجديدة،  أة المعارف، الإسكندرية، دار الجامعة، القاعدة الدولية، منش2. وراجع محمد سامي عبد الحميد محمد، أصول القانون الدولي العام، الجزء 74

 .33، ص 2015
 .29علي جميل حرب، المرجع السابق، ص -12
، الجريدة الرسمية 07/12/1996 المؤرخ في 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 11/1996./2، بموجب استفتاء 1996ستور د-13

المؤرخ في  25يدة الرسمية العدد الجر  10/04/2002المؤرخ في  02/03جب قانون التعديل رقن ، المعدل بمو 08/12/1996المؤرخ في  76العدد 
 2008./16/11المؤرخ في  63الجريدة الرسمية العدد  5/11/2008المؤرخ في  08/19، المعدل بموجب قانون التعديل رقم 14/04/2002

 .07/03/2016المؤرخ في  14دة الرسمية العدد الجري 06/03/2016المؤرخ في  16/01المعدل بموجب القانون رقم 
 .2020ديسمبر سنة  30وافق لـ هـ الم 1442جمادى الأول عام  15، المؤرخ في 82، جريدة رسمية العدد 2020الدستور الجزائري لسنة -14
 .3، ص 1991، مصر، 1بد الغني محمود، تسليم المجرمين على أساس المعاملة بالمثل، دار النهضة العربية، طع-15
 19:11، على الساعة 04/02/2015ريخ راجع مقال إلكتروني بعنوان "واشنطن ترفض ترحيل أمور هدام إلى الجزائر"، بقلم دليلة بلخير، بتا-16

 على الموقع الإلكتروني:
   htttp: politics.echouroukonline.com. Article  22:40على الساعة  10/09/2022اطلع عليه في  

رية، لجديدة، الإسكندا دار الجامعة قانون،كريم عوض، أحكام القانون الدولي ودورها في إرساء قواعد العرف الدولي والمبادئ العامة للعبد ال-17
 .117شر، ص نون سنة ، وراجع مصطفى سلامة حسين، مصادر القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، بد71، ص 2009

اث لمجلة العربية للأبحاات وأبحاث، ية الدولية، مجلة الدراسي هدى، مبدأ تسليم المجرمين كإجراء لتكريس العدالة الجنائعفيري عقيلة وعمار -18
 .129-117السنة الثانية عشر، ص ص  2020أكتوبر  4عدد  12والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد 

قة بحادثة إسقاط طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي جنوب اسكتلندا في بريطانيا، مما أدى إلى مصرع  المتعل 1988ديسمبر  21قضية لوكربي بتاريخ -19
لأمريكية أوامر كل ركاب الطائرة وعدد من أهالي بلدة لوكربي، أين أصدرت السلطات القضائية في كل من المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة ا

 .https://mبي: تبه في تورطهم في إرتكاب جريمة تفجير الطائرة، للمزيد راجع الموقع الالكتروني حول قضية لوكر بالقبض ضد متهمين ليبين يش
marefa.org  :22:30على الساعة  15/09/2022أطلع عليه بتاريخ 

 قضية رمين المتورطين فيجل تسليم المجأمن ية حيث أصدر مجلس الأمن عدة قرارات هامة تتعلق بإلتزام ليبيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدول-20
مارس  21ر في الصاد 748ة، والقرارين المتضمن تقاعس ليبيا عن تنفيذ إلتزاماتها الوثيق 1992جانفي  21الصادر في  731لوكربي نذكر القرار 

 المتضمنين فرض عقوبات على ليبيا. 1993نوفمبر  11الصادر في  883و 1992
 دوليا بقصد تسليمه رسون" طلبازار غايس الشيلي السابق "أغوستو بينوشيه" الذي أصدر في حقه القاضي الإسباني "بالتمن أمثلة قضية الرئ-21

 لإسبانيا فيما يخص جرائم الإبادة والتعذيب.
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 27راجع : المادة -22
 .196، ص 1998ريع الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر، إبتسام قرام، المصطلحات القانونية في التش-23
 .24-19، ص 1987بعة ،ط، دون 1980وحتى عام  1926محمود زكي شمس، الإتفاقيات القضائية الدولية وتسليم المجرمين من عام -24
عاقب عليها يالأفعال التي  ، وةعقوبة جنايبالبة طوالتي تنص على " الأفعال التي تجيز التسليم كالتالي: جميع الأفعال التي يعاقب عليها الدولة ال-25

 قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة"
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، 04عدد امعي تيسمسيلت، الالمركز الج صدر عنتلعطب بختة، أشكال التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولية، مجلة المعيار، مجلة دورية محكمة -26
 110-102سيلت ص ، منشورات المركز الجامعي تيسم2011ديسمبر 

، 01، العدد 06كاديمية، المجلد دراسات الأاحث لللخذاري عبد الحق، مبدأ تسليم المجرمين ودوره في تفعيل قواعد القانون الدولي الجنائي، مجلة الب-27
 .525-507، ص ص 2019رقم العدد التسلسلي، 

 .1991مارس  10-09ؤرخة في اتحاد المغرب العربي الممن اتفاقية التعاون القضائي ولقانوني بين دول  54المادة راجع: -28
 .1952من اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية لسنة  11المادة  راجع:–29
مر رقم يتضمن قانون الإجراءات الجزائية معدل ومتمم لاسيما بالأ 1966يونيو سنة  8مؤرخ في  155-66الأمر رقم من  705أنظر: المادة -30
غشت سنة  30 المؤرخ في 04 -20، والأمر رقم 2019ديسمبر  11 المؤرخ في 10-19والقانون رقم  2015يوليو سنة  23المؤرخ في  15-02

شت غ 24المؤرخ في  21ق.م د /  /389، والقرار رقم 2021غشت سنة  25 المؤرخ في 11-21، والأمر رقم51، الجريدة الرسمية العدد 2020
 .65ية العدد ، الجريدة الرسم2021سنة 
-2009ئر، جامعة الجزا ية الحقوق،اه، كلحند أرزقي عبلاوي، تسليم المجرمين في نظام المعاهدات الدولية والتشريع الجزائري، أطروحة دكتور -31

 .260، ص 2010
، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2، العدد 26لمحمدي، التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين، المجلة القومية الجنائية، المجلد اسامح -32

 .95، ص 2013القاهرة، 
 .234، ص 2012-2011ن زحاف فيصل، تسليم مرتكبي الجرائم الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران،ب-33
 .255ص  ،2002،وراجع: تهاني على يحي زياد، الإرهاب ووسائل مكافحته، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة -
 .238بن زحاف فيصل، المرجع السابق، ص -34
 .116.ص 2008-2007، شبري فريدة، تحديد نظام تسليم المجرمين، مذكرة لنيل درجة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بومرداس-35
 .184، ص 2010، 1حرب، نظام الجزاء الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط  علي جمال-36
 .من نظامها الأساسي 23كمة الجنائية الدولية صراحة على هذا المبدأ في المادة نصت المح -37
ويعيشون  " يولد الناسعلى: 1789 اب سنةنصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية الوطنية الفرنسية أعق -38

 متياز".عدة الإيختص المصلحة العمومية أي نفع الجمهور هو قاأحرارا متساويين في الحقوق ولا يمتاز بعضهم إلا فيما 
لدولية، دراسة االمحاكم الجنائية  لدولي أمامالجزاء هادي شلوف، القانون الجنائي الدولي بين النظرية والتطبيق )الجريمة والجزاء وتطبيقات القضاء ا -39

 .54، 2022بنان، ل–وقية، بيروت تطبيقية عملية نقدية(، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحق
لأمنية، امعة نايف للعلوم االشرطة، ج م علوملقحطاني فالح مفلح، دور التعاون الدولي لمكافحة تهريب المخدرات عبر البحار، مذكرة ماجستير، قس-40

 .21، ص 2008
41-Guillaume Devin, Un seul monde, L’évolution de la coopération internationale, 

Paris, CNRS, édition,2013. 
، ص 2009قوق، جامعة باتنة، ، كلية الحاجستيرمدريدي وفاء، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة -42

173. 
لية، دار الثقافة رية والممارسة العمالآليات النظفي المصادر و ن محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دراسة بدر الدي-43

 .646، ص 2011للنشر والتوزيع، الأردن،
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والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1991مارس  10-09 دول إتحاد المغرب العربي المؤرخة في والقانوني بينإتفاقية التعاون القضائي  -3
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